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 : دراسة نظرية فقهية وأثره على الفقه المعاصر  ضوابط العمل بمبدأ الاحتياط في الفقه الإسلامي 
Regulations for Working with the Precautionary Principle in Islamic Jurisprudence 

and Its Impact on Contemporary Jurisprudence: 
A Jurisprudential Theoretical Study 

Israr Khan * 
Dr. Zia ur Rehman **  
 
Abstract 
Many of the jurisprudential maters are extracted based on the principle of precaution in the 
jurisprudence books, but despite this they are devoid of stating the details about working with it. So 
when religious scholars graduate from religious schools after reading those books of jurisprudence 
and go to society, they use it in most contemporary jurisprudential issues. But sometime this thing 
leads to illegal precaution. So therefore it is necessary to us to know the rules for working with it in 
Islamic jurisprudence. As for this paper, it mentions the rules for working with it in order to facilitate 
its use in contemporary jurisprudence. 
Keywords: Precautionary, Regulations, Islamic jurisprudence.  

 المستخلص 

خالية عن بيان  على مبدأ الاحتياط في كتب الفقه ولكن على الرغم ذلك أنها    بناء    إن كثيرا من المسائل الفقهية مستخرجة  
كتب الفقيهة ويذهبون إلى  التفاصيل حول العمل به، ثم بعد ذلك عندما يتخرجّ العلماء من المدارس الدينية بعد قرأة تلك ال

قد يؤدي إلى الاحتياط غير الشرعي، لذلك    أن العمل به نه في معظم المسائل الفقيهة المعاصرة، حتىفإنهم يستخدمو ،  المجتمع
الحاجة   العمل إلى  وقعت  الورقة    به  معرفة ضوابط  أمّا هذه  الإسلامي،  الفقه  به  فهي  في  العمل  يسهل  تذكر ضوابط  لكي 
 الفقهية المعاصرة. المسائل استخدامه في 

 . المسائل الفقهية ، ضوابط حتياط، الاالكلمات المفتاحية: 
 المدخل 

إن استخدام العمل بمبدأ الاحتياط قد كثر في المسائل  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد! ف
لتي تم  ضوابط العمل به لا يؤجد في كتب الفقه تحت المسائل احول  ولكن على الرغم ذلك أن التفاصيل    ،الفقهية المعاصرة 

عليه بناء  العمل؛  استخراجها  إلى جمع ضوابط  الحاجة  وقعت  عن ،  به   لذلك  المشكلة    للبحث  هذه    هذا  قسمت قد  حل 
 لآتي: كا  البحث

 ية البحث همأ
إن العمل بمبدأ الاحتياط ليس مطلقا، بل أنه مبنّي على الضوابط، فلذلك لا بد للعلماء المعاصرين أن يعرفوا ضوابط العمل  
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، أمّا  على خلاف ضوابط العمل به أن يستخرج المسائل الفقهية المعاصرة  لا يعرف ضوابط العمل به يمكن    لأن الذي  ؛به 
بدون غلو أو  استخدامه في المسائل الفقهية المعاصرة  يسهل للعلماء المعاصرين    لكي  تبيّن ضوابط العمل به هذه الورقة فهي  
 تقصير في الدين. 
 مشكلة البحث 

 أ الاحتياط في الفقه الإسلامي؟ ما هي ضوابط العمل بمبد ➢
 وكيف نستخرج المسائل الفقهية المعاصرة بناء على مبدأ الاحتياط؟  ➢

 أهداف البحث 
 بيان ضوابط العمل بمبدأ الاحتياط في الفقه الإسلامي   ➢
 ى مبدأ الاحتياط معرفة طرق استخراج المسائل الفقهية المعاصرة بناء عل ➢

 البحث خطة  
 مطالب كالتالي:  البحث إلى خمسة  خطةقد قسمت 

 المطلب الأول: عدم وجود النص في مقابل العمل بمبدأ الاحتياط 
 المطلب الثاني: عدم الوقوع في الحرج لأجل الاحتياط المستحب 

 آخر  ضابط  مع  الاحتياط  العمل بمبدأ المطلب الثالث: عدم تناقض 
 المطلب الرابع: عدم المبالغة والتنطع لأجل العمل بمبدأ الاحتياط 

 ب الخامس: عدم بناء العمل بمبدأ الاحتياط على أصل غير صحيح  المطل
 وهي تشتمل على أهم نتائج البحث التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. الخاتمة:  
 التمهيد 

  العمل به ليس   لأن المعاصرة فلا بدّ لنا أن نعرف ضوابط العمل به؛  الفقهية  عندما نستخدم العمل بمبدأ الاحتياط في المسائل  
  نعمل   أننا   بدعوى   الإسلامية،  الشريعة  نخالف   لا   حتى   معرفتها   من   بد   لا   لذلك   به،   للعمل   شروط وضوابط   هناك  بل  مطلقا، 

 : التالي النحو على  وهي  به،
 المطلب الأول: عدم وجود النص في مقابل العمل بمبدأ الاحتياط 

الإسلامية ولكن   إن  الشريعة  في  أصل  الاحتياط  بمبدأ  ذ   العمل  الرغم  النصوص  على  ويترك  به  يعمل  أن  لك، لا يجوز لأحد 
  -صلى الله عليه وسلم  -النب ؛ لأن  الشرعية التي تخالفه، وإن عمل به أحد مقابل  النصوص الشرعية فنعتبره احتياطا غر شرعيّ  

  -إن النب  : قالت  أنها   -رضي الله عنها  -كما روي عن أمّ المؤمنين عائشة   الشرعي،  لنص ا  في مقابل  العمل بمبدأ الاحتياط قد ذم 
فحمد الله    -صلى الله عليه وسلم -الخبر النب    و بعض الناس تنزّهوا عنه فبلغ ترخّص فيه،  و شيئا  صلى الله عليه وسلم قد فعل  

 . 1وأثنى عليه، ثم ذكر: "ما بال أقوام يتنزّهون عن الشيء أصنعه، فوالله إنّّ أعلمهم بالله، وأشدّهم له خشية" 
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أ ، لذلك لا بدّ لنا أن  في الشريعة الإسلامية   الشرعي   النص   مقابل يجوز    لا   الاحتياط   ن العمل بمبدأ فثبت من هذا الحديث 
 نجعل العمل به في المسائل المعاصرة وفقا للنصوص الشرعية. 

حول العمل به فإنهم يجعلونه حجة ما دام موافقا للنصوص الشرعية، ولكن إذا    الفقهاءعندما نبحث عن نصوص    وكذلك
 ل به مخالفا للنصوص الشرعية فإنهم يذمون العمل به، كما يظهر من نصوصهم الآتية: كان العم

قائلا: "فقد أساء: أي في الأدب بتركه السنة والتأدب بآداب الشرع وظلم نفسه بما نقصها    -رحمه الله تعالى  -العيني    ذكر
الوضوء عملا على مبدأ الاحتياط غير مستحب  ، أي أن الزيادة على ثلاث مرات في  2من الثواب بترداد المرات في الوضوء" 

فسأل    -صلى الله عليه وسلم-  النبأتى    أحدا من الصحابةأن  في الشريعة الإسلامية؛ لأنه مقابل النص الشرعي، كما روي  
ذا أو  هكذا الوضوء فمن زاد على ه"  ذكر:  ثمفي الوضوء الأعضاء ثلاثا وثلاثا،  غسل  ، ثم  اء لمدعا باإنه  ف  ،الطهور   عن كيفية

 ، فثبت أن الاحتياط هناك غير مستحب في الزيادة على ثلاث مراّت. 3" نقص فقد أساء وظلم
صلى الله عليه  -: "فإن الاحتياط إنّّا يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله  -رحمه الله تعالى   -وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية  

 ن العمل به مخالفا للسنة فحينئذ لا بد لنا إتباع السنة تركُ العملِ به. ، يعني إذا كا 4أولى"   فإتباعها فإذا تبين السنة     -وسلم 
،  5: "الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها، فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك " -رحمه الله تعالى   -وكذلك ذكر ابن القيم  

 فهذا أيضا يدلّ على أن يكون الاحتياط موافقا للنصوص الشرعية. 
صحة وجوب الصوم في يوم الشك عملا على مبدأ الاحتياط، وإن كان الاحتياط يقتضي وجوب الصوم في   من أمثلته: عدم 

يوم الشك إن حال دون رؤية الهلال في ليلته غيم أو قتر، ولكننا قد تركنا العمل به لوجود النصوص الشرعية التي تدل على  
قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد    - تعالى عنهرضي الله  -رسعدم صحة صيام ذلك اليوم، منها حديث عمار بن يا

: "لا يتقدمن  -صلى الله عليه وسلم-قال: قال النب    -رضي الله تعالى عنه   -، وكذلك حديث أبي هريرة6عصى أبا القاسم" 
العمل به    ؛ لذلك تركنا العمل به؛ لأن 7أحدكم بصوم يوم ولا يومين إلّا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم" 

 يؤدي إلى مخالفة النصوص الشرعية. 
ثم إن المجتهد قد يذهب إلى العمل بمبدأ الاحتياط مع وجود النص الذي يخالفه، لخفائه عليه، ولكن في هذه الصورة عندما  

ه  يذهب الخفاء عنه حول النص ويظهر النص فحينئذ لا بدّ له أن يترك العمل به ويأخذ النصوص الشرعية، كما يدل علي 
، يعني إذا ثبت النص خلاف قولي فاتركوا قولي واعملوا  8" إذا صحّ الحديث فهو مذهب: "-رحمه الله تعالى-قول أبي حنيفة  

 بالنص. 
إنّا أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب  : "-تعالى  رحمه الله-الإمام مالك بن أنس  وكذلك ذكر  

  مقابل   قوله  يؤخذ  فلا   للنص  في أي زمن مخالفا   قوله   ظهر   إذا  ، أي 9" الكتاب والسنة فاتركوه  والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق 
 . النص 

  -  ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة لرسول الله: " -رحمه الله تعالى  -الإمام الشافعي  وكذلك يظهر نفس المفهوم من قول  
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خلاف    -صلى الله عليه وسلم-يه عن رسول الله  أصلت من أصل ف وتغرب فمهما قلت من قول أو  -صلى الله عليه وسلم
 .10" ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو قولي 

لا تقلّدنّ ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخُذ  : "-تعالى  رحمه الله-الإمام أحمد بن حنبل   وكذلك ذكر
م مع النصوص الشرعية بناء على مبدأ الاحتياط فحينئذ علينا أن نأخذ النصوص  ، يعني إذا خالف قوله11" من حيث أخذوا

 الشرعية ونترك الاحتياط مقابلها. 
الفقيهة أن العمل على النص متعارض مع نص آخر، فلذا يذهب إلى العمل به، وفي هذه الحالة   ثم قد يعتقد المجتهد أو 

 . 12تهدنقول: إن النص غير موجود بالنسبة إلى المكلف والمج 
أن العمل بمبدأ الاحتياط أصل في الشريعة الإسلامية ولكن بشرط أن لا يكون العمل به مخالفا لنص من النصوص   في الجملة

 . الشرعية التي تمنع العمل به
اته  ثم يظهر بعد مم آنذاك، إذا كان مخالفا للنصوص الشرعية بأن يكون هناك النص مخفيا عليه وكذلك تبيّن لنا أن قول المجتهد 

 فحينئذ يجب علينا ترك قول المجتهد وأخذُ النصوص الشرعية. 
الفقهية   به، تبيّن لنا أن لا نخالف النصوص الشرعية في المسائل  العمل  النظر في هذا الأصول حول  إمعان  في الجملة بعد 

النصوص تلك  نستمسك  أن  علينا  بل  الاحتياط،  لأ  المعاصرة لأجل  الإسلامية  الشريعة  نغيّر  لا  الاحتياط حتى  لأن    ؛ جل 
 خلاف النصوص الشرعية مذموم في الشريعة الإسلامية.  الاحتياط 

 المطلب الثاني: عدم الوقوع في الحرج لأجل الاحتياط المستحب 
إن العمل بمبدأ الاحتياط قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، ثم إذا كان العمل به مستحبا فحينئذ لا بد أن لا يؤدّي العمل  

 . 13والشدة الحرج إلى  الناس أدى حتى لو  به   العمل من بد  فلا العمل به واجبا   كان  إذا  الحرج والشدة، وأما إلى   الناس به 
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب :أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب  : "-رحمه الله تعالى  -ما رواه الإمام مالك    من أمثلته:

فاحتلم عمر وقد كاد أن    ،عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياهوأن عمر بن الخطاب    ، فيهم عمرو بن العاص  ،في ركب
فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن    ،يصبح فلم يجد مع الركب ماء

بن العاص لئن كنت تجد ثيابا  العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب واعجبا لك يا عمرو  
  -  الخطاب   بن   ، يعني أن عمر14" بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر   ، أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة

 . 15للناس   ومشقة  فساد يترتب عليه من  لما  من فعل مباح،  قد امتنع –  عنه الله  رضي
  بد   فلا   واجبا    العمل   كان   إذا  أما   به،  العمل   يترك   فإنه   والمشقة،   الحرج  إلى  الناس   العمل به مستحبا ويؤدي   كان  إذا  في الجملة 

 ، ثم علينا أن نختار نفس الأصول حول العمل به في المسائل المعاصرة. والشدة  الحرج  إلى الناس  أدى   حتى لو به العمل  من
 آخر  ضابط  مع  الاحتياط  العمل بمبدأ تناقض : عدم الثالث المطلب 

القبلة    ضابط   مع  الاحتياط   أ العمل بمبد  تناقض   إذا  العمل به، ويؤخذ مقابله، مثلا، من اشتبهت عليه  آخر، فحينئذ يترك 
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صلى بالتحرّي والاجتهاد في هذه الحالة، حتى لا يجب عليه  العمل بمبدأ الاحتياط بأن يصلّيَ في الجهات كلّها، وكذلك لا  
 .16يجب عليه الإعادة بعد معرفة جهة القبلة لأجل الاحتياط 

المالكية و  ذهب  ما  تعالى  -أمّا  الله  لأجل    -رحمهم  الوقت  في  القبلة  جهة  معرفة  حصلت  إذا  الإعادة  استحباب  إلى 
  الحنابلة أو ما ذهب إليه  ،  18في وجوب الإعادة لأجل الاحتياط   -رحمهم الله تعالى–، أو ما ذهب إليه الشافعية  17الاحتياط 

تعالى– الله  الجهات  -رحمهم  إلى  الصلاة  اختيار  الاحتياط   في  لأجل  ف19الأربعة  أمر  ،  قد  المكلف  لأن  باطل؛  ذلك كله 
رضي الله تعالى  -بالتحرّي في هذه الحالة، لذلك لا يصحّ العمل بمبدأ الاحتياط خلاف المأمور، كما يدلّ عليه حديث جابر 

فتح   :"   -عنه : كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، أو سير فأظلنا غيم،  القبلة  قال  يرنا فاختلفنا في 
فصلى كل واحد منا على حدة، فجعل كل واحد منا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنب صلى الله عليه وسلم فلم  

، يعني أن الاحتياط هناك تناقض مع التحرّي فأخترنا التحرّيَ وتركنا العمل  20" يأمرنا بالإعادة وقال : قد أجزأت صلاتكم 
ياط، من هذه القضية حصل لنا أن نختار نفس الأصول حول العمل به في المسائل المعاصرة في عصرنا الحاضر  بمبدأ الاحت

 لكي نجعل العمل به وفقا للشريعة الإسلامية. 
أمثلته:   وكذلك مأمور    من  الاحتياط؛ لأنه  بمبدأ  العمل  إلى  ينصرف  الطهارة وشك في الحدث لا  التيقن في  له  من حصل 

:"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا،  -صلى الله عليه وسلم-لذا لا يجب عليه إعادة الطهارة، كما قال النب  بأصل الطهارة،  
 .21فأشكل عليه أ خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجَنّ من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" 

ك العمل به ونختار مقابله، وهذا هو  في الجملة أن العمل بمبدأ الاحتياط إذا تعارض مع ضابط آخر فحينئذ لا بد لنا أن نتر 
 أصل لنا أن نستنبط أحكام المسائل المعاصرة بناء عليه. 

 المبالغة والتنطع لأجل العمل بمبدأ الاحتياط : عدم  رابع المطلب ال 
بدّ   الرغم ذلك، لا  الفقهية أصل ولكن على  المسائل  العمل بمبدأ الاحتياط في  العمل  إن  المبا  به أن لا يؤدي  لغة  إلى حدّ 

دِينِكُمْ غَيْرَ الحَْقِّ والتنطع؛ لأنه مذموم ومنهيّ عنه، كما قال الله تعالى:"} تَ غْلُوا في  أَهْلَ الْكِتَابِ لا  يَا  ، فثبت أن  22{" قُلْ 
 أهل الكتاب عن الغلو في الدين.   -تبارك وتعالى –الغلو في الدين لأجل العمل بمبدأ الاحتياط غير صحيح؛ لذلك نهى الله 

ق تَ عْتَدُوا  ال الله تعالى: "}وكذلك  الْمُعْتَدِينَ{"   ۚ  وَلَا  الدين لأجل  23إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ  يغلو في  الذي  الشخص  فثبت أن   ،
 تبارك وتعالى.  –الاحتياط فهو مذموم عند الله  

هلك من كان قبلكم  : "إياكم والغلو في الدين، فإنّا أ عن الغلو في الدين قائلا   -صلى الله عليه وسلم  -نهى النبوكذلك  
 ، فثبت أن الغلو في الدين لا يجوز في الدين. 24الغلو في الدين" 

فإنّا هو خاص بهم دون الصحابة كلهم، لذا فهو   العبادات بعض  في  المبالغة - عنهم الله رضي -  الصحابة بعض  رواه  ما أمّا و 
 . 25ليس بحجة لنا 

 المبالغة والتنطع في المسائل الفقهية المعاصرة.  لاحتياط خاليا من يكون العمل بمبدأ اأن   لة حصل لنا من هذا الكلامفي الجم
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   على أصل غير صحيح بناء العمل بمبدأ الاحتياطعدم : امسالمطلب الخ
  مبنيّا على أصل غير صحيح إذا كان مبنيّا على أصل صحيح فيصح العمل به وإذا كان العمل به  إن العمل بمبدأ الاحتياط  

 فلا يصح العمل. 
أمث   : "إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر، كاختلاط أخته بأهل  -رحمه الله تعالى -كما ذكر ابن تيمية  لته:  من 

البلد، واختلاط الميتة والمغصوب بأهل بلدة، لم يوجب ذلك تحريم ما في البلد، كما إذا اختلطت الأخت بالأجنبيّة، والمذكّي  
؛ لأن العمل بمبدأ الاحتياط فيه مبنّي على أصل غير  26يم ذبائحهم المجهولة الحال" بالميت، فهذا القدر المذكور لا يوجب تحر 

 صحيح. 
: "ولو اختلطت محرم بنسوة قرية كبيرة جاز له الإقدام عملا بالأصل مع كون الحرام  -رحمه الله تعالى-وكذلك قال الزركشي  

 لأن العمل بمبدأ الاحتياط فيه مبنّي على أصل غير صحيح.  ؛27منغمرا" 
نجعل المسائل    لا   ، ثم علينا أن به  إذا كان مبينا على أصل غير صحيح فلا يصح العمل في الجملة أن العمل بمبدأ الاحتياط  

 غير صحيح.  بناء على أصلالفقهية المعاصرة 
 الخاتمة 
 نتائج كالتالي: ال أهم  من خلال هذا البحث إلى  توصلنا 
للن   ➢ الاحتياط موافقا  بمبدأ  العمل  يكون  أن  بد  الشريعة  لا  النصوص  بينه وبين  التعارض  وقع  إذا  الشرعية، ثم  صوص 

 . فحينئذ سنعمل على النصوص الشرعية ونترك العمل به

إن قول المجتهد إذا كان مخالفا للنصوص الشرعية بأن يكون هناك النص مخفيا عليه آنذاك، ثم يظهر بعد مماته فحينئذ   ➢
 ية. يجب علينا ترك قول المجتهد وأخذُ النصوص الشرع 

  من   بد  فلا  واجبا    العمل  كان   إذا  أما   به،   العمل  يترك   فإنه   والمشقة،  الحرج  إلى  الناس   العمل به مستحبا ويؤدي  كان   إذا ➢
 والشدة، ثم علينا أن نختار نفس الأصول حول العمل به في المسائل المعاصرة.  الحرج إلى   الناس أدى  حتى لو به العمل 

ع ضابط آخر فحينئذ لا بد لنا أن نترك العمل به ونختار مقابله، وهذا هو أصل  إن العمل بمبدأ الاحتياط إذا تعارض م ➢
 لنا أن نستنبط أحكام المسائل المعاصرة بناء عليه. 

 لا بد أن يكون العمل بمبدأ الاحتياط خاليا من المبالغة والتنطع في المسائل الفقهية المعاصرة.  ➢
أصل   ➢ على  مبينا  إذا كان  الاحتياط  بمبدأ  العمل  المسائل  إن  أن لا نجعل  علينا  به، ثم  العمل  يصح  فلا  غير صحيح 

 الفقهية المعاصرة بناء على الاحتياط الذي كان مبنيا على أصل غير صحيح. 
 على إتمام هذا البحث.  -تبارك وتعالى–مد الله  نحأخيرا 
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